


الباب الأول أحكام عامة 

المادة الأولى: أهداف اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع إجراءات موثقة للاتي:

تطابق الأصناف الموردة للمتطلبات المحددة.. 	

وضع معايير اختيار الموردين.. 	

تقييم الموردين المعتمدين. . 	

المادة الثانية

تسـري أحـكام هـذه اللائحة علـى كافـة عمليـات الشـراء والتعاقـدات والإعمال والخدمـات 
التـي تتطلبهـا حاجـة العمـل بالجمعيـة. 

المادة الثالثة

 تعتبـر الإدارة المالية بالجمعيـة هـي الجهـة الوحيـدة المسئولة عـن تنفيـذ عمليـات الشـراء 
لتوفيـــر احتياجات الجمعيـــة مـــن أصـــول ثابتـة ومسـتلزمات وخدمـات أخـرى، وتعتبـر الإدارة 
الماليــة مســـئولة عـــن تتبـــع التنفيـــذ إلـــى أن تصـــل الأصنــاف ً المطلوبــة إلـــى الجمعيـــة أو 

إتمـــام الأعمال المتعاقد عليهـــا طبقـــا للشـــروط المتفق عليهـــا.

المادة الرابعة: الواجبات والمسئوليات

تطبيــق اللائحــة وقواعــد وسياســات الشــراء والتوريــد والتأجيــر لكافــة أنشــطة . 	
ــد بهــا. ــل الشــراء والتقي ــواردة بدلي ــاع إجــراءات الشــراء ال ــة وإداراتهــا. اتب الجمعي

متابعـة عمليـات التوريـد بدقـة والاحتفاظ بسـجلات منظمـة ومتابعـة دقيقـة.. 	

المشـــاركة فـــي اســتلام الـــوارد مـــن المـــواد واللـــوازم للتأكـــد مـــن مطابقتهـــا . 	
للمواصفـــات والكميـــات الـــواردة بأمـــر الشـــراء المعـــد مـــن قبـــل القســـم المعنـــي 

الشــراء بأفضــل الأســعار وأفضــل الأوقــات والمفاوضــة علــى ذلــك. 



ــة . 	 ــجلات وافيـ ــم بسـ ــن والاحتفــاظ لهـ ــع المورديـ ــازة مـ الاحتفــاظ بعلاقــات ممتـ
ــة معهــم.  ــن تعامــلات الجمعيــ ــة عـ وكافيـ

دراســة أســعار التوريــد بصفــة مســتمرة مــن كل مــورد الاســتخدام عنــد إعــادة . 	
الطلــب. تســـعير الـــوارد علـــى أســـاس التكلفـــة الحقيقيـــة للشـــراء مـــع تقديـــر 

ــخ...)  ـــ الـ ــل – تخليـ ــة (نقـ ــف العامـ للمصاريـ

ومتابعــة . 	 إعــداد  ومحاســبتهم  المندوبيــن  بواســطة  المحلــي  الشــراء  مراقبــة 
الســنوية. الشــراء  خطــط 

المادة الخامسة

تعــــد الإدارة المالية ســجل بأســــماء المورديــــن للأصناف التــــي تحتاجهــــا الجمعيــــة بشــكل 
مستمر والذيــــنً  يتميــــزون بالقــــدرة والكفايــــة والســــمعة الطيبــــة، ويجــب عليهــا تحديــث 

هــــذا الســجل ســنويا

المادة السادسة

لا يجــوز بــأي حــال مــن الأحوال تجزئــة المشــتريات أو الأعمال أو الخدمــات بغــرض تغييــر 
طريقــة الشــراء أو التعاقــد لإداء الأعمال أو الخدمــات.

المادة السابعة

يكـــون شـــراء المســـتلزمات بقصـــد الوفـــاء بمتطلبـــات الجمعيـــة وبمراعـــاة حـــدود التخزيـــن 
المناســـبة والاعتمادات المخصصــــة لذلــــك بالموازنــــة التخطيطيــــة. ويكــــون الشــــراء فــــي 
حــدود اعتمــادات الموازنـة بمعرفـة مـدراء الأقسام بالجمعيـة المختلفـة وعلـى أن تتولـى 

الإدارة الماليــة إجــراءات الشـــراء والتعاقـــد

المادة الثامنة

( يتعيــــن علــــى جميــــع العامليــــن فــــي مجــــال الشــــراء الإلمــام بأحــــكام هــــذه اللائحــة وال 
يمكــــن أن يكــــون عــــدم الإلمــام بهــــا مبــرر مقبــول لمخالفتهــــا



المادة التاسعة

يراعــــى فــــي تأميــــن مشــــتريات الجمعيــــة وتنفيــــذ مــــا تحتاجــــه مــــن مشــــروعات . 	
وأعمــــال القواعــــد الأساســية التاليــــة:

لجميــع الأفراد والمؤسســات الراغبيــن فــي التعامــل معهــا ممــن تتوافــر فيهــم . 	
الشــروط التــي تؤهلهــم لهــذا التعامــل فــرص متســاوية ويعاملــون علــى قــدم 

المســاواة. 

توفيـــر معلومـــات كاملـــة وموحـــدة عـــن العمـــل المطلـــوب للمتنافســـين بمـــا . 	
يمكنهـــم مـــن الحصـــول علـــى هـــذه المعلومـــات فـي وقـت واحـــد ويحـدد ميعـاد 
واحـد لتقديـم العـروض تتعامــل الجمعيــة فــي ســبيل تأميــن مشــترياتها وتنفيــذ 
مشــروعاتها ومــا تحتاجــه مــن أعمــال مــع الأفراد والمؤسســات المرخـــ لهــم 

بممارســــة العمــــل الــــذي تقــــع فــــي نطاقــــه الأعمال أو المشــــتريات اللازمة.

يجــب أن يتــم الشــراء أو تأميــن الأعمــال بأســعار عادلــة لا تزيــد عــن الأســعار . 	
الســائدة. 

لا يجــوز قبــول العــروض والتعاقــد بموجبهــا إلا طبقــا للشــروط والمواصفــات . 	
الموضوعيــة

على الجمعيـة أن تفسـح المجـال فـي تعاملهـا لأكبر عـدد ممكـن مـن المؤهليـن . 	
العامليـــن فـــي النشـــاط الـــذي يجـــرى التعامـــل فيـــه بحيـث لا يقتصـــر تعاملهـا مـع 

أشـــخاص أو مؤسسـات معينـة 

الباب الثاني طرق الشراء

المادة العشرة خطة الشراء     

يعـــد مديــر الإدارة الطالبــة للشــراء نمــوذج طلــب شــراء أو فــي نمــوذج الطلــب المالــي 
المعتمــد فــي الجمعيــة وتحــدد فيــه بيانــات الطلــب علــى أن تحــوي نــوع الســلعة وقيمتهــا 

التقريبيــة إن أمكــن 



المادة الحادية عشر

يتم الشراء بإحدى الطرق الأتية: 

الأمر المباشر.. 	

الممارسة.. 	

المناقصة المحدودة. . 	

المناقصة العامة.. 	

المادة الثانية عشر: الشراء بالأمر المباشر

المقصـــود بالشـــراء بالأمــر المباشـــر إتمــام عمليـــة الشـــراء بالاتصــال المباشـــر بالمـــورد 
والتفـاوض والتعاقـد معـه بـدون حاجـة إلـى إجـراء اتصالات مـع غيـره مـن المورديـن وتتبـع 

هـــذه الطريقـــة فـــي الحــالات الآتيــة:

حد الشراء المباشر المقرر دون عروض حتى مبلغ 10 ألف ريال.. 	

وجود الأصناف المراد شراؤها لدى جهة واحدة محتكرة لها.. 	

عندما تكون الأصناف المطلوبة من مصدر حكومي ووحيد. . 	

عندمــا تكــون قيمــة المشــتريات بســيطة لا تتحمــل المناقصــة المحــدودة أو . 	
الممارســة.

الأصناف والمهمات المستحدثة لتجربتها واختبارها. . 	

شـــراء الأصناف التـــي تفرضهـــا الحاجـــة الملحـــة علـى أن يقتصـر الشـراء علـى أقـل . 	
قـــدر تتطلبـــه الحاجـــة حتـــى تسـتوفي إجـراءات الشـراء بالطـرق الأخرى.

المادة الثالثة عشر: الشراء بالممارسة

المقصـــود بالشـــراء بالممارســـة إتمــام عمليـــة الشـــراء بعـــد التفـــاوض مـــع مجموعـــة مـــن 
المورديـــن وتتبـــع هـــذه الطريقـــة فـــي الحــالات الآتيــة:



الأصنــاف أو الأعمــال التــــي تتميــــز بناحيــــة فنيــــة لا يســــتطيع توفيرهــــا إلا . 	
معينــــون.  وفنيــون  أخصائيــون 

الأصناف التـي سـبق طرحهـا فـي مناقصـة عامـة ولكـن جميـع الأسعار المقدمـة . 	
وجـدت غيـر مقبولـة، ولا يسـمح الوقـت بطرحهـا فـي مناقصـة عامـة أخـرى.

الأصناف التي تقتضي طبيعتها أن يكون شراؤها من أماكن إنتاجها.. 	

الأصنــاف والمقــاولات والخدمــات التــي لا تتناســب قيمتهــا التقديريــة مــع . 	
إجــراء المناقصــة. تكاليــف 

الأصنــاف التــــي يــــرى مجلــس إدارة الجمعيــة أن مصلحــــة الجمعيــة تقضــــي . 	
بعــدم طرحهــا فــي مناقصــة عامــة. وفـي حالـة توافـر أي مـن الحالات السـابقة 
تشـــكل لجنـــة للقيـــام بالممارســـة بقـــرار مـــن المديـر العـــام، ويراعـى فـي تشـكيل 
هـــذه اللجنـــة أن تضـــم العناصـــر التـــي تتناسـب وظائفهـم وخبرتهـمً  مــع طبيعــة 
الأصناف المشتراة وأهميتهــا، وتعــد اللجنــة محضــرا يوضــح أســماء المورديــن 
المشـــتركين بالممارســـة وأسس المفاضلـــة بينهـــم ثـــم مـا توصـى بـه، ويجـب أن 
يدعـم المحضـر بالمسـتندات الدالـة علـى مـا جـاء بـه، لتكـون تحـت تصـرف جهـة 
المراجعـة. ويلاحظ ان التوصيــة بالاختيار لا تعــد نهائيــة إلا بعــد اعتمادهــا مــن 

المديــــر العــام التنفيــذي للجمعيــة.

المادة الرابعة عشر: الشراء بالمناقصة المحدودة

 المناقصــــة المحــــدودة هــــي إحــــدى صــــور المناقصــــة التــي يقتصــــر الاشتراك فيهــا علــى 
عــــدد محــــدود مــــن المورديــــن كالمقيديــــن بســــجل المورديــن أو بعضهــم علــى أن يراعــى 
فــــي هــــذا الاختيار الكفايــــة الماليــــة والســــمعة الحســــنة. وتســـرى علـــى هـــذا النـــوع مـــن 
ــرط  ــدا شـ ــا عـ ــة فيمـ ــة العامـ ــة للمناقصـ ــد والإجــراءات المنظمـ ــع القواعـ ــة جميـ المناقصـ
الإعلان فـــي الصحـــف، حيـــث يتـــم دعـــوة المورديـــن للاشتراك فـــي المناقصـــة المحـــدودة 

ويســـلم باليـد

 المادة الخامسة عشر الشراء بالمناقصة العامة:

المناقصــــة العامــــة كطريقــــة مــــن طــــرق الشــــراء هــــي مجموعــــة الإجراءات التــــي تهــدف 
إلــى توجيـه الدعـوة إلـى عامـة المورديـن المحتمليـن لكـي يشـتركوا فـي الصفقـة موضـوع 
المناقصـة وذلـك لتوفيـر عنصـر التنافـس فيمـا بينهـم، بقصـد الوصـول إلـى أفضـل الشـروط 



والأســعار، وتتمثــل الإجــراءات التــي يجــب اتباعهــا فــي حالــة الشــراء بالمناقصــة العامــة 
ــة إحــدى  فيمــا يلــي: يشــكل المجلــس أو رئيــس الجلــس أو المســؤول التنفيــذي للجمعي

اللجــان الآتيــة: -

لجنة إعداد شروط المناقصة وشروط طرحها.. 	

لجنة فتح المظاريف ودراسة العروض وإقرارها.. 	

لجنة البت في العطاءات المقدمة. . 	

اللجنــة الماليــة مــع تحديــد اختصاصاتهــا ومــن ضمنهــا إقــرار عــروض الســعر إذا . 	
تــم اعتمادهــا مــن مجلــس الإدارة 

المادة السادسة عشر

 المهــام التفصيليــة لعمليــة الشــراء يقــوم مســؤول العهــد بـــتأمين احتياجــات الجمعيــة مــن 
المشــتريات وفــق مــا يلــي:

 اســتلام طلــب الشــراء وفــق النمــوذج المخصـــ لذلــك التأكــد مــن اســتيفاء الطلــب 
وتوقيــع رئيــس القســم المســتفيد التأكــد مــن إفــادة الإدارة الماليــة التأكــد مــن إفــادة 

الإدارة الماليــة اعتمــاد الطلــب مــن الإدارة.

المادة السابعة عشر دورة الاعتماد المستندي

استلام أمر الشراء من الإدارة المالية. 	

اعتمــاد طلــب فتــح الاعتمــاد التأكـــد مـــن قيمـــة الاعتمــاد والمصـــدر ومبلغـــه . 	
وســـلامة إجــراءات الشـــراء قبـــل إرجاعــه للمديـــر المالـــي لاعتمــاد الطلــب

ــى . 	 ــات إل ــع المرفقـ ــى مـ ــخة الأول ــل النسـ ــك وترسـ ــب للبنـ ــل الطلـ ــال أصـ إرسـ
إلــى قســــم المشــــتريات اســتلام إشــعار مــن البنــك  قســـم الحســـابات ونســـخة 
بفتــح الاعتمــاد للاطــلاع علـــى الإشــعار ويتأكـــد مـــن صحـــة المبلـــغ واســـم المصـــدر 
يطابـــق البيانـــات مـــع نســـخة طلـب فتـــح الاعتماد ويحيلـه للمحاسـب المختــ قيـد 
المعلومـات فـي سـجل الاعتماد وإحالته للحفـظ وإرسـال نسـخة مـن الاعتماد إلـى 
ــة  ــة واي مصاريــف بنكي ــن والعمول ــغ التأمي ــة دفــع مبل ــم المشــتريات للمتابعـ قسـ



أخــرى ســداد مــا تبقــى مــن الاعتمــاد بعــد اســتلام المســتندات مــن البنــك تســليم 
المســتندات إلــى المخلـــ الجمركــي لإنهــاء إجــراءات التخليـــ لاســتلام المــواد 

المشــتراة ( مــواد – مســتلزمات.. الــخ.

التخليـــ . 	 قيمــة  ســداد  الفحـــ  بعــد  بالمشــتريات  اســتلام  ســند  إعــداد 
والجمــارك )إن وجــدت )تســعير المشــتريات التأكـــد مـــن ســلامة إجـــراءات اســتلام 
المشـتريات وإجـراءات التسـعير والتأكـد مـن البـدء فـي إجـراءات التعويـض فـي حالـة 

ــف قفــل الاعتمــاد المســتندي. ـــ أو التلـ النقـ






